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  :مل

ا ال  رس ه ف  اضي م ال س ع ح ال ع ال مة ما  ة ع 244-21خ ت ائج ال ، وال
ان  ا ب ام بها، و ل أساس الال ع وتأص ع ال مة ما  ن خ ي م ف إلى ت ه ائع بها، و ام ال م ال ع

ر،  م ال س اد على ما جاء في ال الاع ائ  ع ال ها في ال ف امها وت و  ف إلى ذ ش ا يه
ي حالات سق  مة، وت ال ام  م الال ائع ع ع ة على ال ت اءات ال امال ا الال ائج   ه ه، وم أه ن عل

ع، وذل مقّ  ال أن ة ال ل ع ع ها  ف ائع ت ي  على ال امات ال ع الال ع هي م ع ال مة ما   خ
الاتفاق ت  ، وم و م  لة م ال امه فإنه يُل ائع ال ف ال و ول ي ت ال ف ، وذا ت ف العق ب ال

ل  ا، أو ي ائ ل ق ي ب امةت ّ  الغ ق الّة ال   .رةال

ة اح ف ات ال ل ع؛  :ال ع ال مة ما  مالخ ف س ؛ ؛ ح244- 21 ال هل ة ال انا   .ض

Abstract: 

This research studies the regulations of after-sales service according to executive 
decree 21-244, and the consequences of the seller's non-compliance with this service. 
It aims to defining the content of the after-sales service and establishing the basis for 
its commitment, and stating the conditions for its establishment and implementation 
in the Algerian legislation, based on what stated in the aforementioned decree. It also 
aims to mention the penalties incurred by the seller in the event of non-compliance 
with this service, and to determine the cases of exemption the seller from this 
obligation. Among the most important results of the research is that the after-sales 
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service is the obligations that the seller must perform after the sale, and this restricted 
by a number of conditions, and linked to the agreement during the contract. If the 
conditions are met; and the seller does not perform his obligation, he is obligated by 
the judiciary, or will be liable to pay the prescribed fine. 

Keywords: after-sales service; decree 21-244; consumer protection; guarantee.  
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مة   مقّ

 ّ ا؛  ته ة  ن ق ال ق ال ائ  ع ال ها ال ة وم ض عات ال سّ ال ل ذل ال وت  في س
فلها، ي ت انات ال اد وال اة،  م ال ة لل ق الأساس ق ل ال نها ت ي وذل ل ع ال اض ولعل م أه ال

ة ه ة مه ن قا م فل حق ة معا، و  ت اس ة وال احة العل ، وال شغل ال هل ة ال ا ع ح ض ة م ا ّ ح ت
ا ذات ا ا افة الق هل  ة العامة، ال لامة وال ال َهلِ م فهي لعلاقة  ُ ها ال ل عل مة  ف خ

نيّ  ع ال ات ال س مة أو م ع  ال ق ه م ال اي ه؛ ل ة  ارّ في ال رها الغ ال اعه وص  ،فة أن
وع  هلاك أو أ فعل غ م ال الاس ه ّ في م   .ال

مات ف ال ة ت ول ات ال س ي ت  وال املة ال ة ال ا هل ال د له لل ه، وت ال قه وم حق
مّة وال ات ال م ةال ع م ال ا ال انات في و ، اته ع م أه ال ع ال مة ما  ة تعّ خ ا ح

، هل ة، ال اف ة ت د م ان م ما  ع اضع  وق صارت حقا له  ائ في م ع ال ها ال ّ عل وق ن
ف رق  م ال س ا في ال خ ها م ة، ون ع  244-21ك ع ب مة ما  ات تق خ و و د ش ال 

لع ام ، و 1ال ه اه أن  ص ذات ال ع ال ال في ال ة ائ ال ا هلألة ح قى ال ؛ ل ي
ال  ة ال والالإش ل   .في ج

ا،إنّ  ع واسع ج ض ع م ع ال مة ما  ع خ ض ي م ه فه ع ا لأه علقات ون ا أنه ال وع ،  ذو ف
لو  ءً ُعُّ و ؛ ة  تفاص ا ال ج مة اه ل هاته ال اول تفاص ة ت لة  ّ ؛ م سل ال على ه وس

و  عش ع ال مة ما  ائع و  خ ام ال م ال ائج ع لبهان ة تفع ث أخ ، و قلة ها في  ا ي م ا ،  ه
ان الأج ع الق ة إلى  ج الإشارات ال ي(ة ال  ن ا م العلاقة ؛ وذل ن)ال والف ا له ا ل

ا ن ال ادهئ مع القان اع ا ي  ةعلى عّ  ،  ن ادر قان اس( ة م ان وم   ).ق

ا ع  له ض ة ال ل في أه علقا ة ت هلنه م ة ال ا أنه يا عً رس ،  ض نً  ام لاً  ام  قا
له  والإضافةلل فع لة م ، وذل ل دًا ج ا  ع ها،  لفة وال ب ان م اس وق ص م م ال

ه ةم الآراء والاج عات الأج  .ادات م ال

ال الآتي ا ال م الإش ُ ه ل   :ي

 ا ام ال م ال ائج ع ائ ما ن ع ال ع في ال ع ال مة ما  ا جاء في خ  ؟ئع 
ة   ة الآت اؤلات الف ال ال ا الإش رج ت ه   :و

ن ما  - ع؟ م ع ال مة ما   خ

                                           
ف رق  -1 م ت س رخ في  244- 21م ال  19م ع 2021ما  31/ هـ1442ش ع ب مة ما  ات تق خ و و د ش ّ م، 

لع، ج د .ال ارخ 45ر ع ادر ب ال  28، ال ان  9/ هـ1442ش   .م2021ج
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و  - ام بهاما ش م  الال س  ؟244- 21ح ال
لي ع هل  - ائع ال ع؟ لل ع ال ا  ة  ول  ال

ا ال    ف ه اؤلاته يه ن إلى م خلال ت ي م مة ت ع خ ع ال ام و ما  ل أساس الال بها، تأص
ان  ا ب وو ها هاام ش ف ائ  وت ع ال ف  في ال م ال س اد على ما جاء في ال ، 244- 21الاع

ف  ا يه ائع ع ذ إلى ك ة على ال ت اءات ال ام ال م الال ي و  ،مةالع ه؛حالات ت ها عل  سق
ةكالاتفاق على  عاق ة ال ول ي ال   .ت

اف ال   ق الأه وحة، ول اؤلات ال ة وال ال ة على الإش ّ ال في  ؛دةللإجا  مقُ
ا لل ه خلا م مة ت م ا مق قه عت اول وق ، ض ن  ولالأال ت ع م ع ال مة ما  في خ

ائ  ع ال ها ال و ان ش ه  يانالال ، أما و ت ع ف اء ال مال ام ا ع علال ع ال ، مة ما 
ا  ه ةوتل ها أه  خات احاتهف ع اق ، و ائج ال   .ن

صف   هج ال ا ال ال ة ه مة ي؛ في اُنُهِجَ في معال ل ال ل ان م ي ب هاوت ف امها وت و   ش
ام بها م الال اء ع ة مع ، وج اد آل لاع ل ل ؛ في ال ع ص التأص ض ال علقة  روس ال م ال س م ال

اص ال اء ع لها لإث ل اته وت ئ افهوج اؤلاته وأه ائج ت ب ت ل إلى ن ص   .، وال

  ال الأول

ن  ع خم ع ال ومة ما    اهوش
ضع، وخ   ع في غ م ع ال مة ما  ائ على خ ع ال ّ ال ا ها ن خ مم س ف ال  رق ال

ّ  ؛244- 21 لعال  ع ال ع ب مة ما  ات تق خ و و ام د ش ان الإل ا ال ب أتي في ه ، وس
ع و  ع ال سمة ما  ا ال لها وف ه و تفع   .مش

ل الأول ع :ال ع ال مة ما  ام بها خ   وأس الال

امات   لة م الال ائع ج ع على ال ع ال مة ما  ض خ ع، و  تف ة ال ل ع ع م بها  ل ذلق  أتي تف
ي الأس نها، وت ان م مة و ال ع  ة لها في ال ن   .القان

ع الأول ع: الف ع ال مة ما  نه تع خ   اوم

لح    ن م ع"ي ع ال مة ما  ، إلا أن " خ اج إلى تع ال لا ت ع فة الاس وفة مأل ات مع ل م 
مة"لف  ا ال" خ ل في ه ل ان م ل لغ ل   .اج إلى تأو
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مة لغة - أولا   تع ال
وم ْ ل مَ فع مةً، فه خادِم، وال مةً وخِْ م، خَْ ِ م وَ ُ مَ َ ا اخَ قارة، وله ة معان م ل : لفعل ع ق ف

لا انَه :م م ج ه و: خَ اج الح، ونه قام  مَ م ته: فلان خَ َه، عِل لفائ م و ات: خَ ل وأدَّ واج ه ع
اهه،  ه الت م جَّ ه: خَ ه وعال م ، عُِي  ثَها وزرعها: هأرضخَ مَ ال ،ح ه: خَ ه وأَصْل   1.مَهَّ
مَ ال   ر خَ مة م ْ مات عهاج، و ِ هاخِْ   :2، وم معان

ل،  -1 ْ ة أو ف اع ة، أو م ةأو م ا لا ع ل م ّعًا؛ نق لة :ت مة جل ه خِْ م: ، وُقالأس إل عّ ل ؛ م
ا ، وُقال أ ت اع م أ ل ة ؛ وهفي خِْ اع ض ال املة ع ع   .تع م

لا -2 ل م قابل، نق ف شيء  ّة: ت مات م إعارة ال وقامة م ؛ وهخِْ مات  ات م خ ه ال م  ا تق
عارض   .ال

ف -3 مة ةو ل ل ال لاأو ع ل م ِفلان مازال : ؛ نق ع :؛ أمةفي ال قاع  ل ول ي ع هامازال  : ، وم
مات مّة ؛ وهإدارة خِْ الح ال انة في ال ال ال ات وأع اع ق ال   .م ل

ل  -4 اميت لاإل ل م ة مةخِ :، نق ارّة ع ه في ال ، وهإج ق الغ أن  ا ال غي لل  .وق ي

ع اللغ للف    مة"م خلال ال ّ  "ال ة وال اع ى ال ل مع لعن أنها في أصلها ت ع  ، ث اُس
قابل، ث اللف ل ال ى الأا ي ع ا ال ام، وه ى الإل ل مع ال ما  ى  اله ح ع سع اس خ ه ما  ت

ه لف  مة"ي لح " ال ع"في م ع ال مة ما    ".خ

اث لاحا - ان ع اص ع ال مة ما    خ
ّ  فعّ    ائ ال لفة، وم ذل ع ال ة م اضع ت ما في م مة ع ة ما ورد في ال ال ادة ال م ال

ن رق  ع الغ 03-09القان هل وق ة ال ا عل  ف ا؛ 3ال ي ع مة ال ل مقّ : "أنهال م، غ كل ع
مة ق مة ال ا لل ع عا أو م ل تا ا ال ان ه ى ول  لعة ح ل ال ا 4"ت عل  06-03عّف الأم رق ،  ال

أنها 5العلامات مة  ة: "ال اد ة اق   6."كل أداء له 

                                           
ة،  -1 عاص ة ال ل، مع اللغة الع ة ف ع اع  ، ار ع ة، ، 1أح م ، القاه . 620، ص1، جم2008عال ال

  )خ د م(مادة 
لأح -2 ة ف ع اع  ، ار ع ، ،  م جع ساب   )خ د م(مادة . 621، ص1جم
ن رق  -3 رخ في  03- 09قان هل 2009ف  25م ة ال ا عل  ، جم، ي ع الغ د .وق ارخ 15ر ع ادر ب  08، ال

ل وال2009مارس  ع   .م، ال
ة  -4 رة 16الفق ادة ال   .م ال
رخ في  06-03أم رق  -5 اد الأولى  19م ل  19/ هـ1424ج العلامات، ج2003ي عل  د .م، ي ادر 44ر ع ، ال

ارخ اد الأولى  23: ب ل  23/ هـ1424ج  م،2003ي
ادة الف -6 عة م ال ا ة ال ه 02ق   .م الأم نف
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أنهاو    مات  ة ال ي تأد ن ل م دون : "عّف الفقه الف ة ع أد ام ب اء  ال ل إن ن م ة، وال لا  ت
ي ازل ع ح ع   1."أو ت

ّ أشار    ائ ال ن ع ال ع في إلى م ع ال مة ما  ن رق خ ر أعلاه 03-09القان أنها ال ما ؛ 
ق  وض في ال ع ج ال ح ال ل انة وت ان ص خل م ض ع على ال ان ع ، وذلي ة ال اء ف  انق

دة، أ ي و ال الات ال ان أن يلع دورهفي ال   2.لا ُ لل

ّ  حّ ص   ائ ال اع ال خ ع م ع ال مة ما  ع خ ف رق في  ب م ال س ر ال 244- 21ال
قا اء ، سا هف ة م ال ادة ال عخ: "ال ع ال مات: مة ما  ع ال ما  م ها ع خل تق ي  على ال ال

لعة للا ض ال ، تع انة، وال ح، وال ل ق وال ح ال ل مات ال ل خ انا م قابل أو م هلاك  س
ة، ق ة ال ا ار وال ع ال ف ق ا ت قل، و خل ع  ، "وال ل ال ع م ق ع ال مة ما  وت خ

هّ  ال ن  ع م ي ة، م ق ه ملات ال ج، ا ت ورة لل اجعة ال ال ام  ع ل ج، و انة ال ال ص وأع
ة اللازمة له ازم الأصل ار والل ع ال   3.ق

عوتعّ    ع ال مة ما  ل : "أنها في الفقه ف خ ا على ت ائع بها تال م ال ي يل عة م الأداءات ال م
اله له ع ع واس ال ا الأخ  فاع ه ف ت ان ، به ج لل  4."ال

اني ع ال عالا أس : الف مة ما  ام  ائ ل ع ال ع في ال    ال

ان    ر الق عات ت ادوال جي والاق ل ر ال ع ، وق مّت وفقا لل ع في ال ع ال مة ما  خ
لفة ور  ة م احل ت ائ  اال ع ها  ع خ  امًا ي ها أح ة؛ إلا ما لها و  دت ف ام ى الإل ل مع ت

  .اءً اس كان

ارة كان   ة ت ب دعا ع أسل ع ال مة ما  اته خ از ل م ام ائع  ع بها ال اي ع ان  ل  ، و
ة ن قافة القان ع ع ال م الا، ال ق ة لل ادون اد ق ة وازد ا ات ح ل ف  م ائع ال م ال هلاك تق الاس

ة،  مة وال ان م ح ال ادة أك في ال ع وصارتب ع ال مة ما  ا  أن   خ ة ل عة وقائ ا م

                                           
1- J. Pizzio, Droit de la consommation, ENCIC, Dalloz, Paris, 1987, p52. 

ادة  -2 ن رق  16راجع ال ر 03- 09م القان   .ال
ادة  -3 م ال 33ح ال س رخ في  390-07ف رق م ال ة  3م و  م،2007د  12 /هـ1428ذ ال د ش

ارات ال ا ت ال ارسة ن ات م ة، و د ر .جي ادر، 78ع ه ال ارخ نف   .ال
ن -4 ي والقان ن ن الف ة دراسة مقارنة ب القان ي لات ال ق ع ال ع في ب ع ال مة ما  ب علي، خ ال  جاب م

ي،  ة، دار 3وال ة الع ه ، ،ال   .04صم، 2008 م
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ار، وه ما  لائ لإصلاح الأض ق ال ع وفي ال خل ال ب، وذل ع  ال لع م الع عات أو ال ال
انات الأ انات على ال ع م ال ا ال ل ه ف هل  ه م جعل ال ف ا ت   1.مانأخ ل

ع حقا    ع ال مة ما  ة أص خ ان مة م ان خ ما  ع هل  ة لل و ائعت مها ال عا، ح  ق  ت
ار  ات ت2م1994ما  10في  رخالن الق ف رق ؛ ال  م ال س عل ؛ 266-90 ال ال

مات جات وال ا- ؛ 3ان ال ل إلغائه جات  ؛-ق ض ال ة ع ل خل في ع ف ال ام ال على إل
ة للاس اد سائل ال ف ال جه خاص ت ع، ت ب ع ال مة ما  إقامة وت خ ان  اضعة لل هلاك وال

ار ع ال ةوق ة ال سائل ال ا ال ن رق ، ث جاء 4، و مة في وصّح  03-09القان ة هاته ال ام إل
ادة  ه؛ وذل بلف  16ال ع"م خل  ي م ا، وأكّ "...على ال س ف رق ال ة 244-21ل ام مة ما  إل خ

ع، و  ّ ع ال وف ها هال في ش ة تق   .و

اءً على ما ّ  كِ ذُ  ب ائ ت ع ال ة ي أن ال ا ات ح ة م آل آل ع  ع ال مة ما  ة خ ام ى إل
هل ها ،ال ا في ت ا ف رّج ش ها وت   .ولة م ال، وض

اني ل ال مة و ش  :ال عخ ع ال ائ  ما  ع ال   في ال

امإن    ائع ال لقا ال ع ل م ع ال ا ه مقّ  ؛مة ما  ائ  ون ع ال ن ال ، ح ق في ا
ف رق  م ال س ة  244- 21ال ام ه الإل ومة ه ها سق لة م ال لف أح ائع ع؛ إذا ت ب  ال وج

ام بها ع  لّ ف، وق الال ع ال ع ال مة ما  و خ م ش س رض ال و تق  و ، ال هاته ال
ار ام ض م ة ل و واج مة، ؛ ش لهاال ها، وتف ف و أخ ل   :الآتيك وش

ع الأ  ع :ولالف ع ال مة ما  ام خ و    ش

ع لا بّ    ع ال مة ما  ف خ ائع ب ام ال م ال ق ى    : الآتاف الم ت ح

انأن  - أولا ف ال ر ت ع   ي

ها ت ال   ر ف ع ي ي الات ال ع في ال ع ال مة ما  م خ نا مّ ان، إتق دة له قان ة ال هاء الف ان ا 
قه، وذل ح  ما لا ُ ت فال جاء في ماأو اتفاقا، أو ع م ال و ّ ال  244- 21رق  س د ش

                                           
راه محمد -1 وحة د ، أ ائ ن ال ة في القان ي لات ال ق ع في ال ع ال مة ما  ارة، ال ق،  ب ع ق ة ال ان، ل جامعة وه

 ، ائ   .08م، ص2013 - 2012ال
ر  -2 ار م ة  29خ في ق ف رق 1994ما  10 /هـ1414ذ القع م ال س ات ت ال  رخال 266- 90م، ي 

مات، م1990 س 15في  جات وال ان ال عل    )ملغى. (ال
ف رق  -3 م ت س رخ 266-90م مات، م، ي1990س  15 /هـ1411صف  25في  م جات وال ان ال ر .جعل 

د  ارخ ادر، ال40ع  )ملغى. (م1990س  19 /هـ1411صف  29 ب
ادة  -4 ار ال  7راجع ال ف رق م الق م ال س قا 266- 90ات ت ال ر سا  .ال
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لعو ع ال ع ب مة ما  ّ  ح ،ات تق خ ادة  ن ةال ان ام ت": على أنه هم ال ا أح م ه س  على ال
لع هل ال جهة لل هاء ع ال ة ان ان ف الات في أو ال ي لا ال ها  ال ان ت ف   ."ال

ا قع  أنْ  - ثان مةف الا  ال ام  ائي ُقّ الال   س

عة م ن الفق   ا ادة ال ة م ال ان فال ة ال م ال ّع على : "على أنه 244- 21رق  س  ال
رد أو/ و ان ال فّ ض ار ت ع ال ة ق ات) 5( خ ل قف ع حالة في الأقل، على س اج ال  أو إن

اد ة، سلعة اس  ."أخ  ةمّ  خاص على ن ي ل ما مع

ه  اش   ع في ه ارالال ع ال ف ق رد ت ائع وال ات على الأقل،  ادة على ال ة خ س ل
ه اصة ل ة ال ائ وف الاس ال ال ها وضع اح ة م ارة الأخ ائع إذا  ، حفي ال ة ع ال ول تفع ال ت

ف  م ال يأث أن ع ة أو س أج ة قاه جع إلى ق ب ، ي م ح عة أنْ تق ولة ال لامع ال  َ ُ  ،م
هاز ار ال ع  اد ق   1.اس

اني ع ال ع :الف ع ال مة ما  ف خ و ت   ش

الآتي   ام  ع  الال ع ال مة ما  ف خ   :ع ت

مة - أولا ف ال عل ب ل ما ي هل  لاغ ال   إ

مة   م ال ع على مق عل  أوج ال ي ت مات ال عل لة م ال هل  غ ال ل ل ت مة وذل ق ال
وع في الإ ادة صلاح؛ حال ف رق  6 ن ال م ال س ت 244- 21م ال ة ها الأولىفي فق ان على  وال

م على : "أنه مة مق ع ع ما خ ، ال هل ل إعلام ال وع ق ، أصل الإصلاح، في ال ع  الع والق
اج الها، ال عة اس خل، و ار ال ح، لةال والأخ ل ة ال مة وأ ن ورة أخ  معل   .ض

ه و   ا عل هل إعلام أ ع ه أنه ال الق فا  اص الاح لة والع   ."ال

ا ة  - ثان ل ق ن ت انات اللازمةلل لة م ال ل ج   ت

ادة    ف رق  8ن ال م ال س م على ": على أنه 244- 21م ال مة مق ع ع ما خ  أن ال
ن  ة ل ال اع ق عه على ت  إي ه، ت صا وخ ل خ انات وت ة ال   :الآت

ة رق - اع وتارخ الق لعة، إي   ال

م اس - مة مق انه أو ال ، ع ار   ال

ان، - اء، وع الع ان الهاتف رق الاق م والع ق وني ل مة، الإل   ال

                                           
مة،  -1 ة معل ل م ع للع ة ال ان صلاح ر، ض ةمحمد ح م ي امعة ال رة، دار ال  .53صم، 2004، الإس
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ن، اس -   ال

لعة، عة - ا، هاوعلام ال اء، ع و ها الاق عها ورق لي، ن ل   ال

ع - مة ن مة، ال ق   ال

لفة - مة، ت   ال

ات - ف لة ال ي ال يها ال م ي مة مق لعة، ع ال   حالة ال

لغ - لعة تع م لة ال ح ال ل ما لل ة ع ن  لعة ت ى ال ع ت ال لغ الأق د لل  في ال
ات، ع ول ال   ج

ة - قها يال ال لعة إصلاح غ جاعها، وتارخ ال   اس

و - اصة ال ع، ع ما مة ال اء، ع ال   الاق

ان - ام إلى  ب اردة الأح ادة في ال م م 11 ال س ا ال  ."ه

ا مة -ثال ن ال لة أن ت ثقة ومُ   م

ائ    ع ال ها لا بأوج ال ف ع أنه ع ت ع ال مة ما  م خ ل ّ  على مق ن م رة أن ت أ ص ة 
ار، وق  ر الإص ف رق  على ذلّ نم ص م ال س الآتي244-21في ال ن  أن ": ؛ وذل   أ ت

مة ع ع ما خ ل ت ال ها م ف ار، ت الة، ح إص رة ال ة أو لفات ة أو ق ل دفع ت   1."الإصلاح ث ق

اني   ال ال

ت ع  اء ال م ال ام اع عمة لال ع ال   ما 

ا ال    ض في ه ، نع اب ها في ال ال و ع وأساسها وش ع ال مة ما  ن خ ان م ع ب
ه ال ام به م الال ائج ع ف ن م ال س ائ في ال ع ال ر  244- 21مة، وق ذ ال كل "أنّ ال

ه عاق عل م  س ا ال ام ه أح ل بها، لاقا  إخلال  ع ة ال ام ال ن رق للأح ا القان  03-09 س
رخ في  اف  هـ1430صف عام  29ال ة 25ال اي س ر أعلاهم، 2009 ف ّ وال ل وال عّ   2."ال

                                           
ادة  -1 ف رق  10ال م ال س قا 244- 21م ال ر سا   .ال
ادة  -2 ف رق  14ال م ال س   .244- 21م ال
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مة    ع خ ع ال مة ما  ال لل في أنّ خ قة فإنه لا م ا ل ال فاص اردة في ال ص ال م خلال ال
ة ول ا ام ع ق إل ه العقاب، وال لّف  صاح ام إذا ت ائع، والإل ة م ال ل ارة أو تف نّه على خ

ائع في ة ال ول ها م ال على وج مة  ف هاته ال   1.ت

ل الأول ة: ال ول ائع  م ف ال مةفي ت   ال

ف    ب ت ج ا ل مةن ع م ال ا ال ام ؛ فإنه ه و الال ت ش ف اك إذا ت ع ول  ه ع ال مة ما 
لة  ؛ وال ة ذل ل ن م بها فإنه ي ائع ول يل ة ال ول ي على إلغائها، وث م عاق ش عق ب ال

امة،  ل الغ ا أو ي ائ امه ق ع، في إل ع ال مة ما  ف خ ق ب امة ل ل  الغ ي  ه ع ال ل ال ع وق اس
ها ل اعف   .عاد إلى ذل و

ع الأول ات: الف ع إث ع ال مة ما  م خ ة مق ول   م

ع - أولا ع ال مة ما  ف خ ض ت   ف

ف رق    م ال س عة م ال ا ادة ال ه ال ائ أو  244- 21ح ما ن عل ع ال ج على فإنّ ال
ج و مة /ال ف خ رد، ت وضة ف أو ال ع لعة ال ع لل ع ال يما  قة تغ ق  زعه  ي ال ة ت ش
لها أنه  ،أك ر  ا ق عك مة ما  ان خ ل ال  أن ي ض عي أو مع ي ف ش آخ  ع م 

ه ع و إل ع /ال ع ال مة ما  ام  رد ال   .أو ال

ا ف - ثان   تق العقاب ل رف ال

اء هي أن   ة وال ول ة العامة في ال ائع على ه القاع ة ال ول ام م ان إذا ث  اءً  ام؛ س ّ ال نأ ا قان
ا؛ ات  أم اتفا ه على إث ت ال ض اءً، و اء ق ه ال فعل وقع عل الأداء، وذا ل  ما  ن مل م فإنه  ع
امه؛ و  ات ال ا الإث امق ه   .الات وض

اءً    ادة  على نب ف  م 14ال م ال س رة أعلاه؛  244-21ال ر العقاب ال ع ق ن أن ال
ا ها، وه ف ع إذا رف ت ع ال مة ما  م خ عًا على مق لّ  ق ة  ي ول مةوُ م ه ال ائع في تق ه    .ال

ائع -اثال ة ال ول ر ام م   على تع ال

لّ    ا ي ة مقّ  م ول ا على م ع ما جاء في الأ ع ال مة ما  ل م خ ه م ت ف نف م ال س
ع ر، ال د ع ال أجل م ي ذل  ع على أنهوت ر ل إذا ما حالة في: "،  ن ال  ض
ن، ماد ه ال ابي ل تق فإنه  لة أ أو ك ة، وس اس مة م م خ ق ع ع ما ل ه ال ع   2."ل

                                           
نا في ال الأول -1 ادة : ا ذ ن رق  16ال ادة 03-09م القان ف  3، وال م ال س   .244-21م ال
ادة  -2 ة الأولى م ال ف رق  12الفق م ال س ه 244-21م ال   .نف
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ع أنه   ر ال ا قّ م ق ل إذا: "ك ع ع ما مةخ مق ع ال ر ب ة في أجل ال ) 15( ع خ
ما لام تارخ م ي ، اس ع ن   فإنه ل ال اره لل سالة إع صى ب ها مع م لام، إشعار عل  وفي الاس
ه الة، ه م ن  ال ق مة ما ل ع ع خ ة مهلة ال ما،) 15( ع خ اءً  ي ع م اب  الإشعار على تارخ ال
لام،ا ع لاس ر ل ن  ال ال ال   1."ل 

فا على ما ذ    ه؛ ُع ا عل أن  وتأس ل  ج الق رد / وال ام أو ال ه ال لا إل مة أو م أو
ع  ع ال ف  لهما  ول على ت ةمة هاته الم الة العاد ائ وف  ،في ال ع ال ره ال ح ما ق

ف م ال س ص ال رة أعلاهن   . ال

اني ع ال عس حالة: الف ع ال مة ما  ام    ق الال

ائع ح م   مة؛ُ لل ام بهاته ال ه ع الال هل على ذل ول اضى مع ال ف ،إذا ت   .ولا فه تع

ة اتفاق  - أولا ان و العقإم يل ش ي على تع عاق   ال

و    د وال ل في العق ه الع ة أنّ ال عل ام العام ل عاقَ  فإنه ما ل  م ال  الاتفاق على يْ ز لل
يل عاتع ا  ه ل ضا  قاقه، ب ض والاس ع ان ال ا في ض الإسقا  ادة أو  ال ن  يل ق  ع  ،2، وال

هل ق ال ع  م حق ه في ال ص عل ع م ع ال مة ما  ام خ   .وأح

ائ  أشار   ع ال نيال ن ال ؛ في القان يل العق ة تع ان ّ علىح  على إم عة : "أنّ  ن العق ش
ن  رها القان ق ي  اب ال ف أو للأس اتفاق ال يله إلا  ه، ولا تع ز نق ، فلا  ي عاق ا، 3"ال لّ  ال وه  ي

يل جائ في ا ع ف ولعلى أن ال اتفاق ال ان  د إذا  ن  لعق   .الف القان

مة   ف  خ م ال س ائ في ال ع ال ه ال ّ عل ة ح ما ن ام مة إل نا خ ا ذ ع  ع ال  رقما 
ة  244- 21 ن ص القان ع ال اء  ق اس ني، و ان القان قا، شأنها شأن ال ر سا ام  نال أن الال

مة  ه ال فبه الاتفاق العق ب ال ل  ت  ةإذا اتفقا على ف ؛م ة مع ي م الاتفاق ت ل   ،وج الع
ا  ّ على  اقق إذا اتفك ةم ا ال عاق ة ال ول   .ل

ا ف - ثان ع صف ال ل ل هل م   رضا ال

ل ما جاء في    ما  عاق مُل ن ال  ، ام العق د  م  ة تق عاق ة ال ول نا أنّ ال وف قان ع م ال
ا ه م ض عل  اء فق العق أو ما ي اب الاس ، وم  و ائ على أن  وش ع ال ائعن ال انه  ال إم

                                           
ها -1 ادة نف ة م ال ان ة ال   .الفق
ني -2 ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ع( ع ال ا ء ال ة ، )ال ل ي تقع على ال د ال ة(العق قا ع وال ، ).د(، )ال

وت،  ي، ب اث الع اء ال   .756 - 755ص ،)ت.د(دار إح
ادة  -3 ائ  106ال ني ال ن ال   .م القان
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 ّ ة  أن  عاق ه ال ول مة، م م ع أو ال ة ال ل علع ج ادة إ ال ام ال ن رق  08لى أح  02- 04م القان
ارة ارسات ال قة على ال اع ال د الق ل  1ال  ائع ق ام ال ، ن أنها ن على إل ل وال ع ال

مة ع أو ال ة ال ل ة لع عاق ة ال ول قعة لل ود ال ال هل  ار ال إخ ع  ة ال ل ام ع   .اخ

ف رق    م ال س مة ب  306-06ح ما ورد في ال د ال ة للعق اص الأساس د الع ال 
ادي  ان الاق هلالأع ة ،وال ي تع تع د ال اد، فإن 2وال ن الاق إعلام  الع ما  ن مل

هل ة ،ال لة م ع و، أ وس اصة لل و العامة وال ة ا/ ال ماتأو تأد ا3ل ادة  ،  م  05تع ال
ف  م ال س هال ون  نف دة ب ف فة م ة  ول اد ع ال ن الاق لي الع هل في أن ت تع ال

ا ا تع ً ع ب اته  اج ح ل ف غ ال ئي، أو ال لي أو ال ف ال م ال   4.حالة ع

ا    ه في ه ة ال شيء مالأم ق  ع و ال هل م ال ة ال ا ة (اق ب ح ول ي ال ت
 ً ع ش ة  عاق ّ  اال ق)اتع ه ، وفي ال م ال نف ق اح ل ةال عاق ه ال ول ي م ان ؛مة ب ى ون   ح

ي ا ال ال ه ادة اح ال إلى ن ال ف رق م  5ا، ل  م ال س قا ن أنّ  306- 06ال رة سا ال
اني  ف ال ان ال ج أنه إذا  الفة ن م ال فه فا، و ّ دة تع ف فة م ة  ول لي ع ال ع اع ال ال

ا و  ه راض فا، وه عّ تع ة فلا  ول افقا على ال م ال ّ هي م ي ت ب ال ة ال ه ة ال ق ال
ق ا ر ،ال ف وتق ع صف ال ل ل هل م   .أنّ رضا ال

ي   ن ا،  5و الفقه الف اق ل ت ة  عاق ة ال ول الي لل ي الاح إدراج ال خل  اح لل أن ال
ع ا نّ ف جهة  ة قان عاق ة ال ول الي لل ي الاح ادة  ال هلاك  L.113-3ح ال ن الاس م قان

ادة  ام ال اما لأح الفا ت أ م ا ال ع ه ي، وم جهة أخ  ن ع  R132-1الف ي ت ه، وال ن نف م القان
 ّ ي تعفي أو ت و ال و ال ارها ش اع ة  ول ان ام ال ى ون  ة، ح ه تع ل ه ع م ادة ت ه ال  ه

ادة ، وأن ال ع فق و في عق ال هلاك ا  L.113-3ال ن الاس ماتم قان ة ال ا تأد ي ت أ ن ، لف
ائ وُ  ع ال ص ال نا في ن ا ذ ع ب ال    .ال

  

                                           
ن رق  -1 رخ في  02- 04قان ن  23م ارة، ج2004ي ارسات ال قة على ال اع ال د للق ادر ، 41د ر ع.م،  ال

ارخ  ن  27ب  .م2004ي
ف رق  -2 م ت س رخ 306- 06م ادي 2006س  10في  م ان الاق مة ب الأع د ال ة للعق اص الأساس د للع م 

ة، ج ي تع تع د ال ، وال هل د .وال ارخ 56ر ع ادر ب   .م2006س  11، ال
ادة راجع  -3 هم ال 04ال م نف   .س
ادة  -4 عة م ال ا ة ال ف رق  5راجع الفق م ال س قا 306-06م ال ر سا  .ال

5- J. Calais Auloy et Frank Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 5emeéd, 2000, p58. 
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اني ل ال ال ُ سُ : ال ائع على الال ار ال مةإج ال   م 

ف   ب ت ج ا ل اك ن ع ول  ه ع ال مة ما  ام  و الال ت ش ف مة؛ فإنه إذا ت ع م ال ا ال  ه
لة  ؛ وال ة ذل ل ن م بها فإنه ي ائع ول يل ة ال ول ي على إلغائها، وث م عاق ش عق ب ال

ا الغ ي  ه ع ال ل ال ع امة، وق اس ل الغ ا أو ي ائ امه ق ع، في إل ع ال مة ما  ف خ ق ب مة ل ل 
ها ل عاد إلى ذل اعف   .و

ع الأول ا: الف ائ ام ق ف الال   ت

ام ُعُّ    ا الال ف ع ت ع ال مة ما  ان أداء خ ان ل ة، وض الة العاد ان في ال نيّ إذا  ع  اتفاقيقان
، و العق يل ش ي على تع عاق ج  اتفاق ال ائع وال فأو ال ال م  قا لمُل ا  ادة ا جاء في ا، وه  170ل

ن  ني م القان ي ت ال ائ ال ائ : "على أنه ال امه جاز لل ف ال ي ب ق ال ل إذا ل  ع ام  في الال
ام على نفقة ال ف الال ا م القاضي في ت خ ل ت اأن  ف م ا ال ان ه   ."ي إذا 

ادة أعلاهن    ٌّ  1ال ام عق ن ل ال ل  ه عام  ، وعل ع لعق ع  أو تا مة ما  ه على خ ُ إسقا
ع ها ال ف مة ب م ال م مق ل ، فإذا ل يل هل ال في  ف فلل ائع ال اعلى نفقة ال ان ذل م ى    .م

ان ن أإ   ام ال ا إلى أح ائعذا رجع إصلا نّ ال م  ق انال  ال ام  ا للال ف يء ت  عُ  ح ال
ه يء إلى حال إعادة ال ما  ن مل امل، ح  ى ال ع ال ة  ق ن ا ب ي ادة م ع ة ال  ال م ناح

ل،  غ ام هلا و وال ات  رته  هإث اوز مق ا الإصلاح ي ات أنّ ه ع، أو إث ه اللازم لإصلاح ال ل ال ب
ة، ولا ت ة الف ول ه ال جع إلى إذا أث  لاإفع ع ة ي ل ة ال ل على ال م ال ة، أو أنّ ع ة قاه ق

ه،  ي لا دخل له  أ ال  وأس أج ائعو ، 2خ ان  ذا أخلّ ال ا لل ف ع ت ع ال مة ما  أداء خ امه  ال
ة على الإخ ت اءات ال ه ال ق عل امات الاتفاقي،  ال فة عامةلال  ة  ا 3العق أداء ،  ائع  ام ال أنّ ال

ة ق ن اما ب عّ ال ل  ع للع ة ال ان صلاح قا ل ع ت ع ال مة ما    4.خ

ا فإنّ اسً    ان ه ع مقّ  ا على ح ال ع ال مة ما  مً م خ ها ف ا بن مُل ص عل امات ال الال
ع، وذل  ع ال مة ما  ،ض خ هل ع  ح لل ع ال مة ما  م خ قّ ف ا أنه لا ُ ل ب م ت ه أن ي

جع ل قاه  امه ي م ال اب؛ إلا إذا أث أنّ ع امه لأ س م الأس عّ أنْ ال ع ي ف ق ه ت ر عل
ار   اد الاح ال عة مس ولة ال لا ال مة في ف؛ وق 5م و ال ا ذل ض ش ال ل

                                           
ادة  -1 ائ  170ال ني ال ن ال   .م القان
ر -2 جع ساب ،محمد ح م  .56ص ،م
ب علي -3 جع ساب، جاب م  .98ص، م

4- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22-11-1978, Publié au bulletin, P274. Lien: bit.ly/3BlRwLr 
ر -5 جع ساب، محمد ح م  .53، صم
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ى و الأول،  ع ُ ع ال مة ما  ان وخ اس ال وقع ب ال ا ال ه علىه ا ام  ال ال ا ال لاه ا؛ ف ه ب
ان ى ال ل مع ا  لاه ع، و ع ال هلقع  ة ال ا ان ل امل ان م ا آل ا أنه  ،.    

ا ع ال ي  :نيالف ه امةال ام الغ م الال امه ع ع   بها أو إل

ن ه ال    اجها،  ج إن هاز أو آلة  ال عل الأم  ما ي اره ؛ح القادر على إصلاحهاع  لاح
ئ  ا الإصلاح، ع ار اللازمة له ع ال ف الا  ق عت ع ال مة ما  أداء خ ام  ه ا لال ائع أو إلا إذا قام  ل

ه ج نف ا، و ال هل ه ل عل ز لل امات أن  ء إلى الغ ، و الل ف ا ال ائع به ام ال إل ى ح 
ف ا ال له على ه ة ل ي ه ادة ال قا لل ا  ي ت على أنّه 174، وه ، وال ائ ني ال ن ال إذا : "م القان

ائ أن  ه جاز لل ي نف ه ال ا غ م أو غ ملائ إلا إذا قام  ام ع ف الال ل على ح كان ت
فع ف و ا ال ي به ام ال ارة إ إل امة إج ع ع ذل ذاغ   1."ام

رة أعلاه   ادة ال ع عامّا؛  جاء ن ال ع ال مة ما  ، وخ ف ام ب ل ال ل  لها،وش ؛   ل
ة لا بّ و  ي ه امة ال الغ ادة أنّه لل  اف ش  ح م ن ال   :اه ؛ أساسم ت

  امة الغ ر ال  ا، فلا ي ه ع ف ان ت ال في الإم ام لا ي اك ال ن ه اكأن  ام إن ل  ه لا ف ،ال
ر أما م لل ار أح ال ة لإج ي ه امة ال اء إلى الغ ة ز الال ل وهم ال ما ب  .ل مل

 ا الام ه، وأن ي ه ف ا ع ت ع ع ي ق ام ن ال ف الأن   .اع م 

ف رق    م ال س ّ ال ه على أنه  244- 21ن ع تقع عل ع ال مة ما  ف خ ائع ب م ال إذا ل يل
ا ن العق ع ض القان رها ال ي ق ع الغ ت ال هل وق ة ال ا عل  قااال ر سا ع إلى ل ج ال ، و

ن رق  ه ن أن ال 03- 09القان ال عل ُ امة، ال ه غ مة تقع عل ف ال م ت الآتيائع في حالة ع لها    :وتف

عغ  - أولا ع ال مة ما  ف خ   امة رف ت

ن رق    ّ القان ع الغ على أنه 03- 09ن هل وق ة ال ا عل  امة م خ : "ال غ عاق 
ار  ار ) دج50.000(ألف دي ن دي الف ) دج1.000.000(إلى مل ع كل م  ع ال مة ما  ف ال ة ت ام إل

ادة  ها في ال ص عل ن  16ال ا القان   2".م ه

ن    ّ القان ا ن ه على  03- 09 رق ك امة نف ّاها غ امة "س لحغ امة"ال ت  ، وهي غ ض على م تف
ها في  ص عل الفات ال ن إح ال ا القان ار ه امة خلال شه م إن د هاته الغ فع ، وذا ل  ه بها تُ

ى ه ال3إلى ال الأق ر ق ن عل ه ال ر الإشارة إلى أن أجل ال ن  92ادة ، وت  03- 09م القان

                                           
ة الأولى -1 ادة الفق ائ  174 م ال ني ال ن ال  .م القان
ن م ال 77ادة ال -2 قا 03-09 رق قان ر سا   .ال
ادة  -3 ه 86ح ال ن نف  .م القان



لة النقدية للقانون والعلوم السياسية   ا

قوق والعلوم السياسية  ي وزو جامعة –لية ا     ت
ل د 17ال ة 02الع   501- 483:ص ص 2022ال

 

ب شي/ خالد ضو    ز
عد البيعط ضواب ام ونتائج خدمة ما  ل    ا عدم 

  244-21 التنفيذي حسب المرسوم
- 497 -  

 

ه ادة ، و نف ها في ال عاق عل ع ال ع ال مة ما  ف ال لح ع رف ت امة ال ن هي  77غ ا القان م ه
ى 10% ق ج ال   1.م ث ال

ا امات - ثان   ضّ الغ

ن رق    ّ القان ر على  03-09ن امات ضّ ال ص الغ ها ال ائع في  عل ج أو ال إذا خالف ال

امات ة ال هاع ف ّ في ت ادة 2؛ وق ع في ذل على ال ي  36، واس ال ائ ال ات ال ن العق م قان

ّ ح: "ن ر القاضي خلاف ذل ب ص ق ة ما ل  ال ات ال   ."ت العق

امات لا ُ  عة م الال ائع إذا خالف في م ج أو ال ا ال فإنّ ال اءً على ه غب امة  هَفى ب الغ
ار  اع ها  امات الأك ب هاالغ ة ف امات  ؛الأخ ض ع له الغ ق بل تُ ي ل  امات ال ل الال رة ل ق ال

ها ف   .ب

ا امة -ثال اعفة الغ   م

ن رق    ّ القان ر 03-09ن ادة  ؛ال ه 85في ال دعلى  ؛م امة في حالة الع اعفة الغ د و ، م في الع
ائي  ع ال العقاب م ال ه  ات عل ور ح  ع س ص ة أو أك  ت ج ه حالة ال ال ي

قة،  ة سا دجو أجل ج ي سو  ه الع ة ت ة الأولى ل ت  ؛ه العق اني، أنه يُ أن العق رادعة لل
ا جعله ي ة م تم  3.ة أخ ال

ل    ائي نق د ال ني ه اسًا على الع ع ال د في ال ف  ال بتهّ إن الع ة أو ت ول م م
ل، وعَ  امة م ق غ ه  ق ع ام ع لّ دُ ْ ال امة،  ه ي اعف الغ ا تُ اعه ل م ارت ه فإنّ على ع مة ما مقّ  وعل م خ

ع امة ع ال الغ ق  مة وع ف تل ال ار  إذا رف ت ار ) دج50.000(م خ ألف دي ن دي إلى مل
اعفة )دج1.000.000( امة م ن الغ ة أخ ت ف م ف ال ةم ، ث عاد ل ار  م ) دج100.000(ألف دي

نَ  ار  يْ إلى مل   .)دج2.000.000(دي

ا    ادة ك ها  85نّه ال ن رق نف ر 03-09القان د  ؛ال امة ع الع اعفة الغ ي أشارت إلى م ال
هة ُإلى أنه  ة لل ائ ةلمخا الق ار  ش إعلان ت ل ال الف ال   .لل

  

  

                                           
ة ح الف -1 ادة  7ق ن  88م ال ه م القان   .نف
ادة  -2 ن رق  85راجع ال قا 03- 09م القان ر سا  .ال
ائ  -3 ات ال ن العق اد قان و، م اعة وا).د(، )الق العام(ع القادر عّ مة لل ، ، دار ه ائ زع، ال م 2010ل وال

 .351- 350ص
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ةال   ات

ا ال   ام ه ه، في خ اص ل ع ع تف ها و صل إل ائج ال لة م ال ض ج ع  ،نع مع 
احات؛ وذل في الآتي   :الاق

ائج - أولا   :ال

عت - 1 ة ال ل ع ع ائع  امات على ال لة م الال ع ج ع ال مة ما  ض خ انة، ك ؛ف ح، ال ل ، الال
ة ا ار ،ال ع ال ف ق قل، وت امات ، وتُقّ ال لف  هاته الال دة، وت ة م ها  ة، وت و مع

ان مة ع ال ا هاته ال غ م تقاره   .على ال

مة ما مّت - 2 ع خ لفة ع ال ة م احل ت ائ  ع ال ها  ؛في ال ع خ  امًا ي ها أح وردت ف
ا،  ّىوق ع هل ت ة ال ا ات ح ة م آل آل ع  ع ال مة ما  ة خ ام ائ إل ع ال ّ ال ها ، وخ

م  س ا  خ امها م ف رق ( أح م ال س   ).244-21ال

ع ال كان - 3 مة ما  ها عخ ل تق ة  ق ب دعا ائعأسل ع بها ال لهاي ع اته، ؛ و از ل م  ام
ة، اف ق ال م الا وت ق ة لل ادون اد ق ة وازد ا ات ح ل هلاك م ع دخل الاس ع ال مة ما   خ

ع هلوصارت  ،اتلل  .حقا لل

م  - 4 ع تق ع ال مة ما  ا والخ لة م ال ع وعلى ج لها ال ّ ائ ، ف ف ال م ال س ض ال
لع ال 244-21رق  ع ال ع ب مة ما  ات تق خ و و و ض  ،د ش و تق هاته ال

ار امها، وشم و ل هاو  ؛ ش ف  . في ت

ع لا بّ  - 5 ع ال مة ما  ف خ ائع ب ام ال م ال ق ى  اف  ح اشم ت ان؛ إمّا  أن : ه ف ال ر ت ع ي
قه، ما لا ُ ت دة له، أو ع ة ال هاء الف ف او  ان قع  مة، أو أنْ لا  ال ام  ائي ُقّ الال س

ها غ م ف  .عل ت

مة - 6 ف ال عل ب ل ما ي هل  لاغ ال ع  إ ع ال مة ما  ف خ وع في الإصلاح ع ت ل ال ، ق
لو  اع هت ة إي ها ق ع عل موخ  ت انات اللا مة،ال مق لة م ال ل ج ن  أنو  زمة،ت  مةال ت

ي ل ت ال ها م ف ار ت رة إص ة أو لفات ة أو ق ل دفع ت   .الإصلاح ث ق

ام اإذا ت  - 7 و الال ت ش اك اتفاقف ع ول  ه ع ال ي على إلغا مة ما  عاق أو  ئهاعق ب ال
ة عاق ة ال ول ائع بهامع ذل ، و ال م ال م ال مفإنه  ،ل يل اذل ف ب يُل ائ امة  ،ق د الغ ّ أو ُ

الة ه ح ال رة عل ق  .ال
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م ال - 8 ضإذا ل يل ع تُف ع ال مة ما  ف خ ه  ائع ب ةعل ل  ؛عق امة، في الت ف و غ ائع ت ذا رف ال
عة م الال مة  اماتم هامع ال ف ق ب ي ل  امات ال ل الال رة ل ق امات ال ع له الغ ا تُ  ،

د، امة في حالة الع اعف له الغ ها  ُو  ت هةع ة لل ائ ةلمخا الق لّ  ش إعلان ت ار  هس   .ال

ا احات - ثان   الاق

عل بها؛ ون الف القا - 1 ة وما ي هلاك قافة الاس ني حت ال اتن س ة؛  لها في ال ات العل ت وال
ي موذل  ان الع هل  ل ها ال غفل ع ي  ق ال ق   .ن ال

الفة  - 2 اء م عال على ج ع ال مة ما  ها خ ن ال ي لا ض القان اء على تف ف ال ، وذل لع
ة أخ  ن ص قان ل الإحالة إلى ن   .الأصل، ب

3 -  ّ ع اع لض ال مة ما  ان الاتفاقي؛ة خ ع وال ة،  ل ع ة ال ل ال اف مع الأص ا ي
ها د عل عق عات ال ة لل اد ة ال   .وال

اجع ادر وال ة ال  :قائ

ة - أولا اللغة الع اجع    ال

 :ال/ أ

ار ع ال ع - 1 ل ،أح م ة ف ع ة، اع عاص ة ال عة الأولى،  ،مع اللغة الع عال ال
ة، ال  .م2008 /هـ1429، القاه

ي  - 2 ن ن الف ة، دراسة مقارنة ب القان ي لات ال ق ع ال ع في ب ع ال مة ما  ب علي، خ جاب م
ن ة، دار  والقان ال عة ال ي، ال ة، مال وال ة الع ه  .م2008، ال

زاق  - 3 ن الأح ع ال ح القان س في ش ، ال ر ه ع(ني ال ا ء ال ة )ال ل ي تقع على ال د ال ، العق
ة( قا ع وال وت، ).د(، )ال ي، ب اث الع اء ال  ).ت.د(، دار إح

ائ  - 4 ات ال ن العق اد قان و، م اعة وال ).د(، )الق العام(ع القادر عّ مة لل ، دار ه
زع ،  ،وال ائ  .م2010ال

ان ص - 5 ر، ض رة، محمد ح م ، الإس ة لل ي امعة ال مة، دار ال ة معل ل م ع للع ة ال لاح
 .م2004

ة/ ب ام سائل ال  ال

راه  - 6 وحة د ، أ ائ ن ال ة في القان ي لات ال ق ع في ال ع ال مة ما  ارة، ال ة محمد ب ع ل
ق،  ق ، ال ائ ان، ال   .م2013 -2012جامعة وه
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ا ةالقا صال - ثان ن   ن

ان والأوام/ أ   الق

رخ في  156- 66أم رق  - 1 ن  8 /هـ1386صف  18م ل يم، 1966ي ع ات، ال ن العق  قان
 .وال

ن رق  - 2 رخ 58-75قان ان  20في  م نييم، 1975س  26 /هـ1395رم ن ال ل  ، القان ع ال
 .وال

رخ في  06-03أم رق  - 3 اد الأولى  19م ل  19 /هـ1424ج العلاماتي م2003ي ة  ،عل  ال
ة س د  ال ادر ،44ع ارخ ال اد الأولى  23 ب ل  23 /هـ1424ج  .م2003ي

ن رق  - 4 رخ في  02- 04قان ن  23م قة عاد م، 2004ي اع ال ة لق ارة، ال ارسات ال لى ال
ة  س د ال ادرا، 41ع ارخ ل ن  27 ب  .م2004ي

رخ في 09- 08ن رق قان - 5 ة والإدارةي، م2008ف  25، م ن اءات ال ن الإج ة ،  قان ال
ة س د ال ارخ ،21 ع ادر ب ل  23 ال ل و ال، م2008أف  .الع

ن رق  - 6 رخ في  03-09قان ، يم 2009ف  25م ع الغ هل وق ة ال ا سعل  ة ال د  ةال ع
ادر، 15 ار  ال ل وال2009مارس  08 خب ع   .م، ال

ة/ ب ف اس ال  ال

م  - 7 س ف رق م رخ 266-90ت ان يم، 1990 س 15 /هـ1411صف  25في  م عل 
مات،  جات وال ة ال س ة ال د ال ادر، 40ع ارخ ال . م1990س  19 /هـ1411صف  29 ب

 )ملغى(

م  - 8 س ف رق م ر  306- 06ت مة ب اد  ،م2006س  10خ في م د ال ة للعق اص الأساس لع
ة،  ي تع تع د ال ، وال هل ادي وال ان الاق ة الأع س ة ال د ال ادرا، 56ع ارخ ل  ب

 .م2006س  11

م  - 9 س ف رق م رخ 390-07ت ة  3في  م و م، 2007د  12 /ـه1428ذ ال د ش
ا ت ارسة ن ات م ة، و ي ارات ال ة  ال س ة ال د ال ارخ ادر، ال78ع ة  3 ب ذ ال

 .م2007د  12 /هـ1428
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م  -10 س ف رق م رخ 244- 21ت ال  19في  م ات م، 2021ما  31 /هـ1442ش و و د ش
لع؛ ال ع ال ع ب مة ما  د تق خ ة ع س ارخاد، ال45ة ال ال  28 ر ب ان  9 /هـ1442ش ج

 .م2021

ارات/ ج  الق

ار  -11 رخق ة  29في  م ف رق 1994ما  10 /هـ1414ذ القع م ال س ات ت ال م، ي 
رخ في  266- 90 ماتي ،م1990س  15م جات وال ان ال  )ملغى. (عل 
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